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تنص دساتير الدول عادة على ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية  :صلخستالم
ي الترشح لكافة المواطنين، سواءً يشكلون اكثرية أم اقلية، ومن هذه الحقوق المهمة، حق

والانتخاب، ويعد العراق من الدول التي ضمنت الحماية الدستورية والقضائية عليها، إذ كفل  
الدستور حق الانتخاب والترشيح لكافة المكونات ومنح الاقليات حق الكوتا لضمان التمثيل 

لزمان كما أن الأصل في سريان القوانين التي تسنها السلطة التشريعية من حيث ا النيابي لهم.
هو تاريخ الموافقة عليها أو نشرها أو تصديقها، وذلك حسب ما يقره الدستور وينص عليه 
التشريع، إلا أن هذه القوانين يمكن أن تسري بأثر رجعي على أحداث سابقة على وقوعها، وهذا 
استثناء من الأصل أجازه الدّستور وأقره القضاء الدستوري عندما طعن في التشريعات التي 

ومن خلال تطبيقات الاقضية  نت نصوص اجازت سريانه على احداث سابقة على وقوعها.تضم
الدستورية المقارنة يظهر بجلاء أنها دأبت في كل طعن يقدم امامها على التأكيد على أن 

وخياراته التشريعية، وأن رقابتها ذات طابع قانوني للتأكد لائمة التشريع من اختصاص المشرع م
التشريع المطعون بدستوريته للدستور، فمتى ما توفرت تلك المطابقة حكمت من مدى مطابقة 

 بدستوريته، ومتى ما تخلفت حكمت بعدم الدستورية دون الخوض في ملائمها.

 القضاء، تطبيقات، الخِيار.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: States constitution usually provide for guaranteeing political, 
economic and social rights of all citizens, whether they are a majority or 
a minority, of these are important rights, right to nominate and vote, 
Iraq is one of the states that have guaranteed constitutional and judicial 
protection, the constitution guarantees the right to vote and to stand for 
all components giving minorities the right to quota to ensure their 
representative representation.The o riginal is in force of the laws 
enacted by the legislature in terms of time date of approval, publication 
or ratification according to the constitution it is provided for in the 
legislation, however, these laws could apply retroactively on events 
prior to their occurrence, This is an exception to the original passage of 
the constitution and approval and read constitutional jurisprudence in 
case legislation is challenged  which included texts of its validity for 
events prior to its occurrence. Through the applications of the 
comparative constitutional issue it clearly shows that she has always 
been in every stabbing before her to emphasize that the adequacy of 
legislatioris competence and legislative options, and that its control is of 
a legal nature to ensure that the legislation challenged by its 
constitutionality conforms to the Constitution, Whenever such conformity 
existed, it was ruled by its constitutionality, and once you’ve fallen 
behind, I’ve ruled unconstitutional without going into that occasion. 
keywords: applications, court, option.  
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 المقدمة

إنًّ الدستور هو الذي يحدد اختصاصات سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
فتختص بذلك السلطة التشريعية بوظيفة سن القوانين، وتتمتع في ممارسة اختصاصها التشريعي 

ي بقدر من الحرية في اختيار افضل الحلول والبدائل المشروعة للمواضيع أو المسائل الت
تنظمها، وهذه الحرية تكون في إطار ما يحدده الدستور، فالتشريع العادي يأتي في المرتبة 
الثانية بعد الدستور من ناحية تدرج القواعد القانونية، وبما أن التشريع ينظم أو يعالج مواضيع أو 

ع هو مسائل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مختلفة، وهذه ظروف ووقائع متغيرة فأن المشر 
الأقدر على اختيار الحل الأفضل للواقع الذي ينظمه، سواء من ناحية الأثر الرجعي للقانون أو 
تنظيم حق الانتخاب والترشيح أم مدى ملائمة التشريع لظروف تشريعه، وهذا ما أقره القضاء 

 الدستوري المقارن والعراقي. 

 اولًا: اهمية البحث:

ملها في إطار الخيار التشريعي يمنح القانون حصانة من _ إنَّ مباشرة السلطة التشريعية ع1
 الالغاء عند الطعن بدستوريته أمام القضاء الدستوري.

_ تسليط الضوء على قرارات واحكام والقضاء الدستوري المقارن والعراقي، وبيان الاحكام التي 3
 عدت أنًّ السلطة التشريعية في حالة خيار تشريعي، وأيهما أكثر توفيقاً.

 ثانياً: اشكالية البحث:

 _ من هو المحدد لكون الموضوع خياراً تشريعاً أم لا؟1

_ توضيح وتقييم موقف المحكمة الاتحادية العليا من الخيار التشريعي، هل وفقت في هذا 2
 المجال أم لا؟

 ثالثاً: منهجية البحث: 
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يل قرارات وأحكام في هذا البحث سنعتمد على المنهجين، المقارن والتحليلي، عن طريق تحل
المجلس الدستوري الفرنسي، والمحكمة الدستورية العليا المصرية والمحكمة الاتحادية العليا في 

 العراق فيما يتعلق بموضوع البحث، والمقارنة بينهما.

 رابعاً: خطة الدراسة:

يتكون البحث في خطة تتألف من مقدمه ومبحث وخاتمه: سنتطرق ضمن المطلب الأول 
بدأ الكوتا على مكونات دون أخرى في قوانين الانتخابات، ونوضح في المطلب الثاني لتطبيق م

الاثر الرجعي للقانون وسريانه لمدة دون أخرى، ونبحث في المطلب الثالث ملائمة التشريع، 
وسنصل في نهاية بحثنا إلى خاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليها من 

 ث.خلال هذا البح

بين دستور : تطبيق مبدأ الكوتا على مكونات دون أخرى في قوانين الانتخابات: المطلب الأول
على أنًّ كل عضو من اعضاء مجلس النواب ينوب عن مئة الف  2002جمهورية العراق لسنة 

، وهذا يعني أنًّ النص في (1)نسمة من ابناء الشعب، وأن يرعى تمثيل جميع مكونات الشعب
ر على تقرير حقوق الأقليات وحرياتهم  ضمن الإطار الدستور يمنحها القدر صلب الدستو 

، فأن أي نص تشريعي ينظم حق الانتخاب لم يراعي ما ورد في (2)الأكبر من الضمانة والاحترام
الدستور من ضمانات لهذا الحق المهم يكون عرضة للطعن بدستوريته،  وقد سبق وأن مررنا 

لدراسة بالأغفال التشريعي من حيث مفهومة، وموقف الفقه من في الفصل الأول من هذه ا
رقابته، وكذلك مدى التداخل بينه وبين الخيار الممنوح للمشرع، و بحثنا مبدأ المساواة  باعتباره 
من القيود المهمة التي يتعين على المشرع العمل بمقتضاها في خياره التشريعي، والسؤال الاهم 

لقضاء الدستوري المقارن من المساواة في قوانين الانتخابات؟ وعن في هذا المطلب عن موقف ا
 موقف المحكمة الاتحادية العليا من مبدأ الكوتا؟  

                                                           
 .5002( من دستور جمهورية العراق لسنة 94المادة)  (1)
النافل،، ححلم منرلور فلي م للة  5002أحمد محمد، حماية الأقليات في ظل  دسلتور العلراق لسلنة  أستاذنا الدكتور عكاب (5)

 . 119، ص5014، 5، ع1الكتاب للعلوم الإنسانية، جامعة الكتاب، مج
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 (191) رقمبشان تقسيم الدوائر الانتخابية القرار  الدستوري الفرنسي لمجلسات المهمة لر اقر ال من
 الانتخابية الدوائر بين اسبالتن نتفاءلا ةدستوريال عدمالذي قرر  9/9/1992في  1992 لسنة

ر، الدوائ قسم من بين %113 حدودب فارق ال لجعي ماالواحدة م دائرةال في الناخبين داعدع ا م
 وجود بأن 2009 لسنة (273) رقم القرار 9/1/2009 بتاريخ الدستوري  المجلس ررق بينما

 مخالفا ن القانو  يجعل لا خرى أ لىإ دائرة من الناخبين بين من %20 حدود في اختلاف
، وبذلك يكون المجلس الدستوري قد عدًّ تحديد التناسب بين تقسم الدوائر الانتخابية (1)للدستور

 عدم دستورية في الطعنأن تم  سبقوعدد الناخبين من الخيارات التشريعية للمشرع. في مصر 
في شأن  1990 لسنة (120) رقم القانون  من( 9) مادة ولىلفقرة الأوا (2) ةماد ولىلأا تينالفقر 

 الدولة الشورى  مجلس عضويةعلى  الترشيحب ميالتقدب حق في منح وتعديلاته، الشورى  مجلس
 سوياً. حزابللأ لمنتمينوا لمستقلينلالفردي  النظامفي  للانتخاب

بين أنَّ مباشرة السلطة التشريعية لسلطتها في التقدير عند تنظيم هذه  المحكمة قرار إلا أنًّ 
التزامه بالضوابط الدستورية، إذ لا يجوز التحجج بتنظيم الانتخابات سواءً من الحقوق كانت بعد 

ناحية زمان او مكان او كيفيه ممارستها للمساس بالحقوق الدستورية، ومن الجائز تبعاً لذلك 
مغايرة المشرع طبقاً لمعطيات معينة، بين المراكز التي لا تتفق في المعطيات او تختلف في 

ى عليه، ذلك أنًّ ما يضمن المساواة ولا ينقص محتواها هو التنظيم الذي يضع الاسس التي تبن
تشريعاً تنسجم فيه النصوص التشريعية في الاغراض المشروعة، فمتى ما وجد دليل على 
انفصال تلك التشريعات عن الاهداف التي وضعت من اجلها، اصبح التمييز انفلاتاً لا تبصر 

 الى مستندا عندئذ يعتبر التمييز فإن رتباط وسائله بمقاصدها واهياً فيه، كذلك الأمر إذا اصبح ا
 .(2)ياً.دستور  مشروعاً  يكون  فلا عليها يحمل أن يتعذر وقائع

                                                           
إيناس كمال كام ، حلددد دولواحا السللاة الترديريلة للمرلرع داسلا الرقاحلة عليهلا، اتردحلة دكتلوراح، كليلة الحرلوق،  (1)

 .77، ص5012لراهرة،جامعة ا
، حسن حيلدر، موسلوعة أحكلام المحكملة 7/7/5015ق د، حتاريخ  49( لسنة 115حكم المحكمة الدستورية العليا رقم )(5)

 .944-951، ص5014، دار الأعلام للإصدارات الرانونية، الراهرة، 5الدستورية، مج
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قانون  الواردة في( 11)ة ا موقف المحكمة الاتحادية العليا فسنبحثه من خلال الطعن في المادمَّ أ
للكورد الفيليين  اكوت ب عدم تخصيص، بسب2013 عام( ل52رقم)المنتخاب مجلس النواب ا

شار اليهم بالدستور، بالرغم من توافر نفس  المبررات تي االمكونات ال اقيب بالمساواة مع
 .(1)والأسباب اللازمة لتخصيص الكوتا، ولعدة أسباب أخرى أستند عليه الطاعن

نتخابات مجلس /ثالثا( من قانون ا13استقرت المحكمة على ذات الموقف عند الطعن في مادة )
، بسبب تخصيصها مقاعد كوتا للصابئة المندائيين والمسيحيين في 2020( لعام9النواب المرقم)

دائرة  واحدة، وجعلت مقعد كوتا للمكون الفيلي على محافظة واسط وليس ضمن دائرة انتخابية 
نص  أسوة بالمكون الصابئي والمسيحي، وأنًّ هذا القانون يتناقض مع على مستوى العراق

( في الدستور، ويخل بمبدأ المساواة بين المكون الفيلي واخوانهم من ابناء المكون 15المادة)
الصابئي والمسيحي، وأجاب وكيل المدعى عليه أن جعل مقعد الكوتا للمكون الفيلي ضمن دائرة 

ب، انتخابية لا يجعل البند الطعين غير دستوري على أساس أنًّ ذلك خيار تشريعي لمجلس النوا
كما أنًّ طلب المدعي الزام المجلس بتشريع نص جديد يقع خارج اختصاص للمحكمة الاتحادية 

 العليا المحددة بموجب الدستور.

 أن كما ر،الدستو  نصوص مع ناقضتت لا رةالمذكو  المادة نفذهبت المحكمة في قرارها على أ 
 قدرهي تشريعي خياريعد  دمهع من الفيليين للكرد بالنسبة واحدة انتخابية منطقة العراق جعل

، وقد مارس فيما الدستور من( اولاً /11) المادة في عليها المنصوص اختصاصاته وفق لمجلسا
يتعلق بالطوائف الدينية المعترف بها رسمياً في العراق بموجب نظام رعاية الطوائف الدينية 

                                                           
على تخصيص )كوتا(  5014( لسنة 92نون رقم )من الرا( 11نص قرار المحكمة على))...أن عدم نص المادة )( جاء 1)

للكورد الفيليين لا ي ع  من المادة الم،كورة من الرانون أعلاح غير دستورية، دأن ذلك خيار ترريعي يرجع إلى المرلرع، 

لليا ملن دأن تلب تعدي  المادة الم،كورة حإوافة الكورد الفيليين اليها ليكون للكرد الفيليين كوتا محددة في م لا النواب 

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، كما أنه ليا ملن اختصاصلها الحكلم حلالاام الملدعى عليله إولافة لوظيفتله حتخصليص 

حصة معينة للمكون الم،كور في م لا النواب، دللأسباب المتردمة تكون الدعوى داجبة الرد من جهة الاختصلاص...((، 

 ، قللرار منرللور علللى الموقللع14/7/5019( حتللاريخ 5019اديللة/ اعلللام/ / اتح50قللرار المحكمللة الاتحاديللة العليللا رقللم )

، دقللل  12/9/5059، تلللاريخ الايلللارة،https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpالرسلللمي للمحكملللة الاتحاديلللة العليلللا 

 ( مساءً.2340الايارة، )

 

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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هذا من جانب، ومن المعدل بالنسبة للمسيحيين والصابئة المندائيين  1991( لسنة 32رقم)
جانب اخر فإن المدعي طلب اشعار السلطة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقاً لأحكام 

 . (1)( من الدستور، وأن هذا الطلب يخرج من اختصاص المحكمة20و15المادتين )

/ب( من 2عدلت المحكمة الاتحادية العليا من اتجاهها السابق عند الطعن في الفقرة)  
التي طعن بدستوريتها  2020( لعام 9( من قانون الانتخابات لمجلس النواب المرقم )13المادة)

لعدة أسباب اخصها أنها لم تخصص مقعد كوتا للمكون الأيزيدي في محافظة دهوك، وحرمان 
ولكل ما تقدم  ار على "...قر الأيزيديين في دهوك من حقهم في الترشيح والانتخاب، فنص ال

 المادة من( 2) البند من( هـ و د وب ) تلفقراا دستورية عدمادية العليا بالاتح المحكمةقررت 
 القرار هذا صدور تاريخ من اعتباراً  والغائها 2020 لسنة( ۹) رقم الانتخابات قانون  من( ۳۱)

 الفيليين الكورد المكون  بمقعد الخاص( 2020/ اتحادية/ 52) بالعدد السابق قرارها عن والعدول
 المكونات بين المساواة  مبدأ تحقيق يكفل بما بديلة نصوص لتشريع نوابال مجلس واشعار

المذكورة في الفقرات أعلاه مع المكونين المسيحي والصابئي وفقاً لأحكام البند)ثالثاً( من المادة 
 .(2)"...( من القانون ذاته13)

انون الانتخاب يتضح مما تقدم أنًّ المجلس الدستوري قد فرض رقابة على تحقيق التناسب في ق
على توزيع الدوائر الانتخابية، وبذلك يكون قد فرض رقابته على خيار السلطة التشريعية في 
مجال توزيع دوائر الانتخابات، بينما وضعت المحكمة الدستورية العليا ضابطاً اساسياً على 

ر، وأنًّ خيار سلطة المشرع في تنظيم حقي الترشيح والانتخاب ممثلًا في الالتزام بحدود الدستو 
 المشرع في المغايرة بتنظيم  المراكز المتباينة لا يمس مبدأ المساواة.

في حين عدت المحكمة الاتحادية العليا تعيين كوتا للأقليات في قوانين الانتخابات من    
خيارات المشرع، فقررت من خلال قرراها الأول عدم التدخل فيما يعد من خيارات المشرع، 

                                                           
،  منرور على الموقع الرسمي 55/2/5051(، حتاريخ 5050/ اتحادية / اعلام /92ة العليا رقم )قرار المحكمة الاتحادي (1)

، دقلللللللل  54/1/5059، تللللللللاريخ الايللللللللارة  https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpللمحكملللللللة الاتحاديللللللللة العليللللللللا

 ( مساءً.7314الايارة)
 ، الموقع الالكتردني ذاته.55/5/5055(، حتاريخ 5051/ اتحادية / اعلام /94المحكمة الاتحادية العليا رقم )قرار  (5)

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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ذلك في قرراها الثاني، بينما عدلت في  قرارها الأخير عن المبدأ السابق على واستقرت على 
، وذلك بالنص على عدم دستورية النص المطعون فيه، فضلًا (1)وفق ما جاء به نظامها الداخلي

عن إشعار مجلس النواب بتشريع نصوص بديلة، وهذا مسار جديد في أتجاه المحكمة الاتحادية 
المشرع بضرورة تشريع نص بديل للنصوص المحكوم بعدم دستوريتها بعد العليا تضمن توجيه 

أن كانت تتوقف عند الحكم بعدم الدستورية على التشريع المخالف للدستور، وهذا دليل على أنًّ 
المحكمة تحاول جاهدة أن تلتزم برقابة المشروعية من خلال عدم التدخل في خيار وتقدير 

لا يمس هذا الخيار بمبدأ من المبادئ الدستورية كمبدئي  المشرع في الوقت الذي يجب أن
المساواة وعدم التمييز، وأن لا يغفل تنظيم حق معين من حقوق المكونات كافة، فالشعب بكافة 
مكوناته يعتمد على القانون الذي يضعه مجلس النواب في ضمان حقوقهم وحرياتهم، وحق 

التي كفلها الدستور، فالخيار هو حرية التقدير وهذه  الانتحاب والتمثل النيابي من الحقوق المهمة
الحرية غير مطلقة ويجب توظيفها بما يخدم المواطنين الذين تتجه انظارهم الى ممثليهم في 
حماية حقوقهم وتمكينهم من الحصول عليها كاملة غير منقوصة، فاذا ما مُست تلك الحقوق من 

الى القضاء حامي الدستور والملجأ الذي يلتجئ اليه قبل المشرع عن عمد أو اهمال يتم الالتجاء 
 من وقع عليه حيف أو مُس بحق من حقوقه.    

القوانين  فيالأصل إنًّ : الاثر الرجعي للقانون وسريانه لمدة دون اخرى : المطلب الثاني
وهي دون شك تحكم جميع التصرفات التي  صدورها،من تاريخ  مباشرالموضوعية تسري بأثر 

بالقانون السابق ة تبقى محكومف تشريعها التصرفات السابقة على مًّ أ ،القانون  تشريعد توجد بع
قبل صدوره  جدتذلك لأن تطبيق القانون الجديد على التصرفات التي و  ،في ظله حدثتالذي 

 .(2)ثر رجعيأتعني تطبيقه ب

ا لم ينص على ليس للقانون أثر رجعي ممحتواه " نصاً  الدستوري العراقي أورد المشرع إنَّ  
))لا يسرى القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا جاء فيه ثم أردف النص بنص آخر  "،خلاف ذلك

                                                           
 .5055( لسنة 1( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم)92المادة ) (1)
، ل نلللة التللل لي  1مرارنلللة، ت الحلللددد الدسلللتورية حلللين السللللاتين الترلللريعية دالر لللا ية، دراسلللة علللادل الابابلللا ي،د.  (5)

  .159، ص5000دالتعري  دالنرر، الكوي ، 
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القاعدة العامة في  الدستور العراقي أورد أولاً  نًّ أ نصلنا من هذا ال تضحي ،كان اصلح للمتهم((
ثم قام  ،ى الماضيعل الرجعيةوهي قاعدة عدم ، هذا القانون ))عدا قوانين الضرائب والرسوم ((

 سن بأن ،قانون العقوبات ههم فروعأ ومن  ،فاء الخصوصية على القانون الجزائيضبعد ذلك بإ
لا وهو رجعية القانون اه للاستثناء بعد ذلك وضععدم سريانه بأثر رجعي و  القاعدة العامة اولاً 

ة لحقوق وحريات مهم ة يُعد ضمانهدستوريال ئدامبمن الأن جعل هذا المبدأ ف ،الأصلح للمتهم
ذلك يحسب للمشرع العراقي لا و  ،وتحقيقا للمصلحة العامة من جهة اخرى  ،الأفراد من جهة

، وأن من مقومات الدولة القانونية وجود رقابه على دستورية التشريعات التي يضعها  (1)عليه
لأفراد حق البرلمان لمراقبة مدى موافقتها مع احكام الدستور من خلال اعطاء بعض الجهات أو ا

 .(2)الطعن بأي قانون بعدم دستوريته

مبدأ عدم رجعية  21/1/1997( في91-397في فرنسا رسخ مجلسها الدستوري في قرارة رقم)
النصوص الجزائية،  خلال رقابة النصوص العقابية والزام المشرع بعدم مخالفة الضابط 

الدستوري عدم دستورية الدستوري الخاص بعدم رجعية النصوص العقابية، إذ قرر المجلس 
قانون مكافحة الارهاب في اقاليم ما وراء البحار، كونه تضمن نصاً خاصاً يسمح بسريان تطبيق 

( يوماً من تاريخ نفاذه، وفي ذلك خرقاً لمبدأ عدم الرجعية 90احكام القانون في هذه الاقاليم قبل)
، فتستند قاعدة عدم (3)1799التي تضمنها اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنه 

الرجعية الى فكرة الأمن القانوني ذات الأساس الدستوري، واستثنى منها القانون الأصلح للمتهم، 
بانه لا يجوز للمشرع  19/1/1991( في تاريخ 127وبناءً على ذلك قرر المجلس في قراره  )

 . (5)صلح للمتهمان يقرر تطبيق القانون بأثر فوري ويستبعد قاعدة الرجعية للقانون الا

                                                           
أسللتاذنا اللللدكتور ماجلللد ن للم عيلللدان، الرلللرعية الدسلللتورية الرللانون ال نلللا ي، دراسلللة مرارنللة فلللي الدسلللتورين العراقلللي  (1)

 .525-521، ص5012، 14، ع9دالبافاري، ححم منرور في م لة كلية الرانون دالعلوم السياسية، جامعة كركوك، مج
أستاذنا الدكتور فوزي حسين سلمان، نظرات حول تنظيم الرقاحة على دسلتورية الرلوانين فلي العلراق، ححلم منرلور فلي  (5)

 .184، ص5010، 5، س7م لة جامعة تكري  للعلوم الرانونية دالسياسية، ع
، دار النه للة 1دراسلة مرارنلة، تد. رجلب محملود تلاجن، ملاملل  علدم الرجعيلة فلي الر للا يين الدسلتوري دالإداري،  (4)

عللى 1784، اذ نص  المادة الثامنة من اعللان حرلوق الانسلان دالملواتن الفرنسلي لسلنة 55، ص5011العرحية، الراهرة، 

ان) ي ب أن لا يريم الرانون إلا العروحات ال ردرية فرا ، دلا يمكن معاقبة أي انسان إلا دفراً لأحكام الرلانون دالصلادر فلي 

 لوقوع ال ريمة دالمابق حصورة شرعية(. دق  ساحق
 .175إيناس كمال كام ، مصدر ساحق، ص (9)
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 (1) المادة نص سريان استمرار بدستوريةأمام المحكمة الدستورية العليا  الطعن تم نأو  سبق  
 إيقاف شأن فيالملغى(  1971)في ظل نفاذ دستور 1919 لسنة (71) رقم القانون  من

 نالباط من والتأجير الإيجار عقد عن التنازل على المترتبة والإجراءات التنفيذ إجراءات
 قضي فيما وذلك ،1970 لسنة (59) رقم بالقانون  المعدل وسيناء ةالقنا طقامن من للمهجرين

 بورسعيد محافظات من للمهجرين المؤجرة الاماكن من خلاءلإبا الحكم جواز عدم من به
 نالباط من التأجير أو التنازل طريقعن  لها شغلهم كان اذا ،وسيناء والسويس والإسماعيلية

 والثاني الأول عليهما المدعى إلزام مع العدوان ثارأ إزالة حتى وذلك ،المؤجر من تصريح دون و 
 القانون  وضعب المشرع ابتغاها التي الحكمة لزوال العدوان ثارأ إزالة على ينص تشريعبوضع 

 يقع ما على فوري  ثراب في الاصل يسري  القانون  أنَّ  ة فقد بينالمحكم قرار امَّ أ .فيه المطعون 
 قبل عناصرها اكتملت مراكز او  نتتكو   احداث على طبق فاذا ،نفاذدخوله حيز ال ختاري بعد

 تد بهالمع لاساسا نأ يأ ،رجعي ثر  أ قد اشتمل على صبحي التشريع نأف ،حكامهأب العملبدء 
 .اثراً  عليها المشرعوضع  التي واقعةال تحقق تاريخفي  رتبطي  ،عدمها من تشريعال ةرجعي تحديدب

 جراءإ هو للقانون  يالرجع ثرلأا قرارلإ الدستور تطلبه الذي الاجراء القرار بأنكما تضمن 
 ة،الرجعي ظاهرة من للتقليل هنضماك نأالش هذا في المقرر لأساسا من استثناء فرضه خاص

عدم  من سببهتما و  حقوق هدر لل من سببهت ما تجاه ،حواللاا اغلب ضمن لخطورتها اً كيدأوت
 هذا كتمالا على الدليل يكون  نأ ةالمحكم هذه قضاء عليه ستقرا ما وعلى جبي نهإف ،ستقرارلاا
 وافق قد فيه ن المطعو  النص وكان الاطلاق، وجه على باتاً  ويلأالت يحتمل لا واضحاً  جراءلإا

 وكانت ،10/1/1970يوم ةالمعقود ةالام مجلس سةجلمن  دويب ما ماحسب ة،غلبيلأا عليه
 من (113ة )الماد فرضتها التي ةالخاص ةالاغلبي ههذ نأ يؤكد ما خلت قد ة الجلسةطبمض

 ةالمطلق ةلاغلبيلا ا المجلس عضاءأ  ة جميعغلبيأ  في ةمثلتم )الملغى(1915 ةسن دستور
 رجعيال ثرلأا قرارة لإالماد هذه فرضته الذي الخاص جراءلإا نإفو بذلك  م،منه للحاضرين

 معه ستلزمي الذي مرلأا ،الدستور في دحدالم الوجه على تملم ي بدستوريته المطعون  للنص
 من (2) ةالماد أنًّ  ذلك ،1970ةلسن (59رقم ) قانون  من (1) ةالماد نص ةدستوري بعدم الحكم

 ة،التجزئ غير قابل ارتباطاً  بهما وترتبط ،الذكر ةسالف الأولى مادتها عن تنفصل لا ذاته القانون 
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 هدى غير على القانون جميع  ويكون  حكمها خذأتف القانون  هذا حكامأب العمل تاريخ دتحد نهاإذ أ
 .(1)الدستور من

 قانون  من( 2) المادة هبدستوريبينما سنبحث موقف المحكمة الاتحادية العليا خلال  الطعن 
 أحكام سريان على ، وذلك بسبب نصها2001 لسنة( 5) رقم السياسيين السجناء مؤسسة
 القانون  يشمل أن دون  ،7/1919 /17ريخ ذ تامن السياسي والمعتقل السجين على القانون 
 هذا أن عناالط عد، إذ التاريخ هذا قبل السياسيين والمعتقلين السجناء على يرجع ثرأب سريانه

 .العراقيين بين الفرص وتكافؤ المساواة  ئيلمبد خرقاً  شكلت مادةال

( 5) رقم سيينالسيا السجناء مؤسسة قانون  من( 2) المادة إلا أن قرار المحكمة بين أنَّ نص
 ، إذالدستور من (15) المادة مع يتعارض لا/اولًا/ج( و 2) المادة نص خالفت لا 2001 سنةل
 يتشريع خيار يعد وإنما ،المذكورة الدستورية المادة في الواردة للأسباب العراقيين بين يفرق  لم نهأ

 .(2)((...المذكورة المادة في حصره للمشرع

 الغاء تم بموجبه الذي 13/2/2017 بتاريخ 2017 لسنة (59) مرق القانون في  الطعن سبق كما
 إليها استند أسباب لعدة وذلك 29/2/1977 في (190) رقم (المنحل) الثورة قيادة مجلس قرار

 هذه متدوت رجعي بأثر القانون  سريان مدة لتمديد بالنظر فيه ماليه ةجنب وجود أخصها ،الطاعن
 القانونية والمراكز المعاملات من كثير فيه يالنقاب العمل أ، إذ أنش9/5/2003 تاريخ الى المدة
 في ذلك نص على كما رجعي بأثر سريانه موضوع وأن ومالية قانونية تبعات من تخلو لا التي

  .الدستور من (129) المادة نص مع تتعارض فيه القانون  من( 2) الفقرة

                                                           
،  منرللور فللي موسللوعة المحكمللة 2/5002/ 7ق د، حتللاريخ  59( لسللنه 544حكللم المحكمللة الدسللتورية العليللا رقللم ) (1)

 .154-114، مصدر ساحق، ص4الدستورية العليا، مج

، منرور في م للة الترلريع دالر لاء، 18/15/5015(، حتاريخ 5015/ اتحادية/24)قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 5)

، نرلاً عن د. سرى حارث عبد الكلريم الرلادي، ارلار 27، ص5014، اذار، 2أحكام دقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مج

لدراسلات دالبحلوث الرانونيلة، الرلاهرة، الإغفال الترريعي درقاحة المحكمة الاتحادية العليا، دراسة مرارنة، المركا العرحلي ل

 145، ص5014
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 علىه سريانبدستوريته ل ن و طعمال القانون  تضمنه الذيتشريع ال نى إعل وجاء قرار المحكمة
 (129) لمادةل وفقاً  الدستور اجازه تشريعي خيار يعد 9/5/2003تاريخ  من وبدءً  الماضي

  .(1)دستورية مخالفة يشكل لا فإنه لذا  لمشرعل

من خلال قرارات الاقضية الدستورية المذكورة اعلاه يتبين بأن المحكمة الدستورية العليا عدت 
 أثر رجعي غير دستوري لعدم تحقيق شرط الاغلبية في التصويت طبقاً للدستور.سريان القرار ب

بينما أقرت المحكمة الاتحادية العليا خيار المشرع بتحديد سريان القانون لمده معينه دون  
اخرى، فللمشرع حرية الخيار والتقدير في تحديد زمان سريان التشريع، اذ اجاز ذلك الدستور 

 لرجعي للقانون وأن كان بشكل استثنائي. بشكل صريح الاثر ا

يرى البحث أن سريان التشريع بأثر رجعي وكثرة النص عليه في التشريعات يمكن ان يمس 
بالحقوق المكتسبة، وعدم الاستقرار في المراكز القانونية ومن ثم بالأمن القانوني، ويتعين على 

لجة او تصحيح مسالة او موضوع المشرع أن لا يستخدم هذه الرخصة الاستثنائية إلا لمعا
ضروري وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، مع تطبيق شرط الاغلبية التي وضعها المشرع 

 الدستوري المصري.

 ختيارا عند اعتباره في المشرع أخذي أن  بالملائمة يقصد: ملائمة التشريع: المطلب الثالث
 طبيعة مع متسقاً  او الحل التنظيم يكون  أن التشريعي، وضعللم حلاً  راه ي الذي البديل النص
 مع لفاً ؤتوم ،جيزهت هموضوعي شروط وفق تقريره متطلبات مع قتفوم ناحية، من الحقمحل 

 أو اجتماعية أو الظروف تلك كانت سياسيه الحق بتنظيم ةالمحيط العلاقة ذات المجتمع روفظ
 من كان ذاا ءاً بد يقرر الذي والاسئلة التي يمكن اثارتها ضمن هذا النطاق من .(2)اقتصادية

                                                           
، منرور على الموقلع الرسلمي 11/9/5017(، حتاريخ 5017/ اتحادية / اعلام /52قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) (1)

، دقلللل  الايللللارة 57/5/5059، تللللاريخ الايللللارة adai.phphttps://www.iraqfsc.iq/ethللمحكمللللة الاتحاديللللة العليللللا

 ( مساءً.7310)
، رقاحللة المحكمللة الدسللتورية العليللا علللى السلللاة الترديريللة للمرللرع، دار ال امعللة ،د. يوسلل  عبللد المحسللن عبللد الفتللا  (5)

 .205، ص5014ال ديدة، الاسكندرية، 

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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تشريعه؟ وهل اخذت القضاء الدستوري العراقي و المقارنة برقابة  عدم أو وضع التشريع الملائم
 الملاءمة؟  سنجيب على هذه الاسئلة تباعاً وكالاتي:

 حدد ذااو  ،للتشريع لائمالم الوقت حددي الذي هو سن التشريع ضرورةالمشرع  رأى ذاإ  
 لابد لذلك، (1)التشريع هذا مثل ناسبة لوضعالم لظروفل مةئملابعد ذلك ال يحدد الملائم الوقت

 ،امامه تطرح التي حلولال بين مةلائالم خلاله  يستطيعكي ل الخيار؛ قدرب المشرع تمتع من
 ممارسة إنإذ  ،الحياة مجالات كافة فيو  يوم، كلفي  نراه  الذي التطور مع امستمرً  يبقى حتى

 محل لمسائلل تنظيمال حسن حتوي ت رالدستو  نصوص مع تتوافق بصورة يالتشريع اختصاصه
 فيه، صدر ذيال الظرف وكذلك ضعهي الذي التشريع بين والتوازن  التوافق يتم بحيث التشريع

   .(2)التشريع محل وضوعالم لتنظيم اتبناه تيال اتوالخيار ، التشريع أسبابفي  ةتصلموال

 وقت أي في للمشرع الجائز من أنه" 9/1/۰۲۳۲ تاريخ في ي الدستور  هامجلس قضى في فرنسا
 وتعديل ملاءمتها، مدى تقدير له يحق جديدة نصوصاً  يتبنى أن اختصاصه نطاق في

 في المشرع يتجاهل ألا على محلها، أخرى  نصوص بإحلال إلغائها أو ،السابقة النصوص
  .(3)"الدستورية الطبيعة ذات للمتطلبات القانونية الضمانات السلطة لهذه ممارسته

 ةالسلط مظاهر  من التشريع ئمةملاالعليـا أنَّ  ـة الدستوريـةكمـالمحفي مصر فقد بينت  أمًّا
 ها،ب تزاملالا العادي شرعمال علىجب ي ضوابطب الدستور يقيده لمإذا  العادي، للمشرع ـةالتقديري

التشريعات القانونية التي يصبح للمشرع العادي  الاستقلال في وضع و  للدستور، مخالف عد وإلا
 .(5)يعدها محققة الصالح العام إذا كان ملتزم بقواعد واحكام الدستور

                                                           
في الر اء الدستوري، دراسة مرارنة، اتردحلة دكتلوراح، كليلة عبد المنص  عبد الفتا  محمد ادريا، رقاحة الملا مة  (1)

 .989، ص5011الحروق، جامعة عين شما،

، 5050كرار هادي سهر، مدى رقاحة الملا مة في ق اء الدستورية، دراسة مرارنة، دار ال امعة ال ديدة، الاسلكندرية،  (5)

 .41ص
احة الراولي الدسلتوري عللى السللاة الترديريلة للمرلرع، دراسلة د. شادي محمد صلا  عبد البديع، حددد رق أشار اليه  (4)

 .94، ص5014مرارنة، دار النه ة العرحية، الراهرة، 

، اشلار اليله د. يوسل  عبلد 18/5/1489ق د ، حتلاريخ  9( لسلنة 44حكلم المحكملة الدسلتورية العليلا فلي الف لية رقلم )(9)

( 95املام المحكملة الدسلتورية العليلا حدسلتورية نلص الملادة ) كما تم الاعن ، 208المحسن عبد الفتا ، مصدر ساحق، ص
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 مراعاة عند فقط تقف التي رقابتها على وحدود ودبن وضعفي  العليا الدستورية المحكمة حرصت
ار لخيا رقابة لىا تتعداها لاف فحوها، أو يةالدستور  في احكام النصوص ةالدستوري وابطـالض

 أن على الاجماع ينعقد يكاد، و (1)التشريع وبواعثه بواعث وتقدير للسلطة التشريعية، الممنوح
 وعبر ةبالرقا هذه ظهور فمنذ ،مشروعية ةبرقا هي القوانين دستورية على القضائية الرقابة

 في القانونية مواضيعال على تركز همشروعي رقابة سوى  فيها يرى  لاه الفق نفا المختلفة مراحلها
 المشرع انتقاه الذي الاختيارفأن  ،(2)مةئالملا في مفاهيم هاتعلق هدون هبدستوريت المطعون  قانون ال

 باعتباره الدستور، لأحكام موافقاً  جاء أنه فيه يفترض أمامه المعروضة الاختياراتيع جم بين من
 للمحكمة فليس ي،الدستور  القضاء رقابة عن بعيدا بتقديرها، المشرع يستقل التي ماتئالملا من
 تتجنب أن عليها يتعين وإنما ،غيره دون  خياراً  عليه تفرض أن أو تقديره في المشرع تناقش أن

 الاجتماعيةة و الاقتصادي هصلاحيت وا ،ةمءملاال جهة من تشريعال على تقويمي حكم إصدار
 نحهام التي التقدير حرية مظاهر أهم من هي مةئالملا هذه وبلا شك أن أي ، ةوالسياسي

                                                                                                                                                      
الملغلى( لعلدة  5015)في ظ  نفاذ دسلتور  1484( لسنة 47من قانون هيئة الرااع العام دشركاته الصادر حالرانون رقم )

الماعلوم فيله أسباب استند إليها المدعون، دذهب  المحكمة في قرارها على ))... دحيم أن ما ينعاح الملدعون عللى اللنص 

مرددد في جملته ح ن الأص  في سلاة المررع في م ال تنظيم الحروق، أنها سلاه ترديريه ما لم يريلد الدسلتور ممارسلتها 

ح للواحا تحللد مللن إتلاقهللا، دتكللون تخومللاً لهللا لا ي للوز اقتحامهللا أد تخايهللا، دكللان الدسللتور إذ يعهللد حتنظلليم معللين الللى 

من الرواعد الرانونيلة حصلددح لا ي لوز أن ينلال ملن الحلق محل  الحمايلة الدسلتورية سلواء السلاة الترريعية، فإن ما ترررح 

حالنرض أد الانتراص، ذلك أن إهلدار الحرلوق التلي كفلهلا الدسلتور أد تهميرلها يعلد علددان عللى م الاتهلا الحيويلة التلي لا 

لترديريللة دفيمللا خلللا الريللود التللي يفروللها تتللنفا إلا مللن خلالهللا، حمللا مللاداح أن تباشللر السلللاة الترللريعية اختصاصللاتها ا

الدستور عليها حعيدا عن الرقاحة الر ا ية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا ي وز لها ان تلان حمعاييرهلا ال،اتيلة 

تحل  السياسة التي انته هلا المرلرع فلي موولوع معلين، دلا ان تناقرلها، أد تخلوئ فلي ملا مله تابيرهلا عمللاً، دلا أن تن

للنص الماعون في اهدافاً غير التلي رملى المرلرع اللى حلوغهلا، دلا أن ترليم خياراتهلا محل  عمل  السللاة الترلريعية، حل  

يكفيهللا أن تمللارس السلللاة الترللريعية اختصاصللاتها تلللك، مسللتلهمة فللي ذلللك أغراوللاً يرت لليها الصللال  العللام فللي شلل ن 

-الى تحريق الأغرائ التي حددتها مرتبالة عرللاً حهلا...((،ك حكلم  الموووع مح  التنظيم الترريعي، دأن تكون دسا لها

، منرور في موسلوعة احكلام المحكملة الدسلتورية 5/2/5014قد، حتاريخ  52( لسنة 91ك المحكمة الدستورية العليا رقم)

 .992-990، مصدر ساحق، ص4العليا، مج

ئ النظريلة دالتابيرلات ال وهريلة، دار ال امعلة ال ديلدة، المبلاد د. محمد رفع  عبد الوهاب، رقاحة الر لاء الدسلتوري، (1)

 .407، ص5010الراهرة، 

 .59- 54عبد المنص  عبد الفتا  محمد ادريا، مصدر ساحق، ص (5)
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 حدديُ  ما غالباً  الدستوري  ئهاقضا كما إنًّ هناك من يرى في مصر بأنًّ  .(1)الدستور للمشرع
 ذيال الدستورية رقابة وأن المشرع  خياراتو  رتقدي مجال ضمن رقابته ممارسةفي  لتزامها

 انف ذلك ومع ،التشريع ئية الى ملائمةقضا رقابةال دعتت لا لموضوع أو المسألةا هذا في يمارسه
 ما كثيرا القضاء أن وضوحب لنا يكشف الدستوري  القضاء باشرهاي التي ةالرقاب لواقع لمأت بسطا

 الذي نحو على ةمئملاال على جلية رقابة عمل ويمارس، الضوابط بهذه الالتزام نطاق عن يخرج
 دستورال حكاما بين طابقةالم ودحد دعن قفتو ت تعد لم قضائيةال ةالرقاب بأنَّ  حديث معهال يمكن

 تحديد أن كما ،المشرع تقدير ىعل اساسية رقابة ىلا عدتت وإنما بدستوريته، المطعون  والتشريع
 القانونية الاعتبارات على اً فوق يعد لم الدستور نصوصل بدستوريته المطعون  قانون ال موافقة مدى

 المحكمة دتأكي من الرغم ىعلف ،(2)اً سوي مةءوالملا المشروعية عتباراتا  جاتن هو بل وحدها
 نًّ أ إلا لها، الدستورية الرقابة امتداد وعدم ،للمشرع التقديرية السلطة حماية على العليا الدستورية

 رقابته وامتداد، استثناءً  السياسة هذه عن خروجه بوضوح بيني الدستوري  للقاضي ليفعال الواقع
 . (3)معينة حوالا في المشرع تقديراتى ال بالفعل

 في( 20) المادة( ثانياً ) الفقرةـة الاتحادية العليا فسنبحثه من خلال الطعن في أمَّا موقف المحكم
 استيفاء يؤجلعلى )) تنص، والتي ۰۲۳9 لسنة( ۹) رقم لعراقل الاتحادية العامة الموازنة قانون 

 مئتان (220) عن قروضهم تزيد لا الذين والمزارعين الفلاحين بذمة المترتبة الحكومية الديون 
 خلال فوائد أي الديون  هذه تحميل عدم مع العراق محافظات عموم في دينار مليون  وخمسون 

كون هذا النص قد مس حقوق الطاعن لأسباب عدة استند اليها وكيل المدعي،  ((التأجيل فترة
 الموازنة قانون  من( ۰۲) المادة من( ثانياً ) الفقرة نص في تجدالا أن المحكمة قررت بأنها 

 لصلاحياته استناداً  مجلسال من شرع قد فيه المطعون ) ۰۲۳۲ لسنة( 9) رقم الاتحادية العامة

                                                           
 . 2، ص1448د. أحمد كمال احو الم د، مسترب  الر اء الدستوري في مصر، ححم منرور في جريدة الاهرام،  (1)

 .920-924حمد ادريا، مصدر ساحق، صعبد المنص  عبد الفتا  م (5)

 .20شادي محمد صلا  عبد البديع، مصدر ساحق، صد. (4)
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 خياراً  كان ذلك وان ،الدستور من( ثانياً / اولاً / 12)و(  اولاً / 11) المواد في الواردة المنصوص
 .(1)...((لأحكامه مخالفة أو للدستور خرقاً  يتضمن ولم له تشريعياً 

ري الفرنسي قد التزم حدود الرقابة على دستورية القوانين وخلاصة ما تقدم يكون المجلس الدستو  
واحترامه لتقديرات وخيارات المشرع، في الوقت الذي أكد على التزام المشرع في حدود وضوابط 
الدستور، كما اكدت القضاء الدستوري في مصر في العديد من الاحكام على عدم فرض الرقابة 

مظاهر حرية التقدير للمشرع، لكن في الواقع هذا التقييد على ملائمة التشريع، وأن ذلك من أهم 
الذاتي للقضاء الدستوري ورغبته في عدم التدخل في شؤون السلطة التشريعية والالتزام بمبدأ 
الفصل بين السلطات يختلف في حدته من موضوع لأخر ومن مسألة لأخرى، فعلى سبيل 

مدى ملائمة العقوبة للمخالفة المرتكبة،  المثال في موضوع التجريم والعقاب تراقب المحكمة
وكذلك في مجال الحقوق والحريات تراقب المحكمة في أن لا يمس التشريع بجوهر الحق أو 
الحرية.أمَّا المحكمة الاتحادية العليا فأنها عدت ملائمة النص للظرف الاقتصادي الاستثنائي 

فقاً لحرية التقدير التي يتمتع بها، وان للمزارعين خياراً تشريعياً يستقل المشرع في تقديريه و 
وبناءً على ما تقدم يمكننا القول بأن ملائمة التشريع  المحكمة لا تراقب في ملائمات التشريعات.

من الخيارات المهمة الي يستند اليها المشرع عند تنظيم موضع او مسألة معينة كي يأتي 
 تصادي للمسألة او الموضوع محل التنظيم.التشريع ملائماً للواقع الاجتماعي والسياسي والاق

 في نهاية بحثنا هذا توصلنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات تتمثل بما يلي: الخاتمة:

 اولًا: الاستنتاجات:

_ إنَّ مصطلح الخيار التشريع هو مصطلح استخدمته المحكمة الاتحادية العليا في العراق 1
ر والاختيار في سن التشريعات، فالسياسية التي انتهجتها للدلالة على حرية المشرع في التقدي

 المحكمة ساهمت في إقرار نطاق الخيار التشريعي للمشرع.

                                                           
، منرللور علللى الموقللع الرسللمي 4/2/5018(، حتللاريخ 5018/اتحاديللة/اعلام/81قللرار المحكمللة الاتحاديللة العليللا رقللم ) (1)

، دقلللل  الايللللارة 12/4/5059، تللللاريخ الايللللارة https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpللمحكمللللة الاتحاديللللة العليللللا

 ( مساءً.10312)

 

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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_ أقرت المحكمة الاتحادية العليا خيار المشرع بتحديد سريان القانون لمده معينه دون اخرى، 2
ز ذلك الدستور بشكل فللمشرع حرية الخيار والتقدير في تحديد زمان سريان التشريع، اذ اجا

 صريح الاثر الرجعي للقانون وأن كان بشكل استثنائي. 

للمشرع الخيار في تحديد ملائمة التشريع، إذ أن ملائمة التشريع من الخيارات المهمة التي  -3
يستند اليها المشرع عند تنظيم موضع او مسألة معينة كي يأتي التشريع ملائماً للواقع 

 الاقتصادي للمسألة او الموضوع محل التنظيم.الاجتماعي والسياسي و 

 ثانياً: التوصيات:

_ ندعو المحمة الاتحادية العليا إلى الاستمرار في سياس التوجيه والإيعاز للمشرع بضرورة 1
 تشريع النصوص المكلف بتشريعها دستوريا،  لكي لا نكون أمام فراغ تشريعي، وذلك عن طريق:

بديلة للنصوص التي تقرر عدم دستوريتها وفقاً لنص إلزام المشرع بتشريع نصوص  -أ
 ( من الدستور.95المادة)

( 5-2أن يكون تشريع المشرع للنصوص المكلف بتشريعها خلال مدة زمنية معقولة من) -ب
 سنوات.

نوصي المشرع العراقي إلى عدم استخدام رخصة الأثر الرجعي للقانون الذي منحه إياه  -2
ضرورة القصوى، لما قد يسببه ذلك الأثر من المساس بالحقوق المكتسبة الدستور إلا في حالة ال

 وعدم الاستقرار في المراكز القانونية والأمن القانوني.

مد المحكمة الاتحادية العليا رقابتها على ملائمة التشريع، وذلك لتصحيح ما يشوب القانون  -2
ي مجالي التجريم والعقاب من من عيوب سواء انزلق اليها المشرع أو تعمدها، وخصوصاً ف

خلال رقابة الملاءمة بين الجريمة المرتكبة والعقوبة المقررة لها، وكذلك ضمن نطاق الحقوق 
 والحريات العامة ومن خلال عدم مساس التشريع بجوهر الحق أو الحرية.

 قائمة المصادر:
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 اولاً: الكتب:

 .5014علام للإصدارات الرانونية، الراهرة، _ حسن حيدر، موسوعة أحكام المحكمة الدستورية، دار الأ1

، دار النه ة 1_ د. رجب محمود تاجن، ملام  عدم الرجعية في الر ا يين الدستوري دالإداري، دراسة مرارنة، ت5

 .5011العرحية، الراهرة، 

دراسة مرارنة،  _  د. سرى حارث عبد الكريم الرادي، ارار الإغفال الترريعي درقاحة المحكمة الاتحادية العليا،4

 .5014المركا العرحي للدراسات دالبحوث الرانونية، الراهرة، 

_ د. شادي محمد صلا  عبد البديع، حددد رقاحة الراوي الدستوري على السلاة الترديرية للمررع، دراسة مرارنة، 9

 .5014دار النه ة العرحية، الراهرة، 

، ل نة الت لي  1لاتين الترريعية دالر ا ية، دراسة مرارنة، ت_ د. عادل الابابا ي، الحددد الدستورية حين الس2

  .5000دالتعري  دالنرر، الكوي ، 

_ كرار هادي سهر، مدى رقاحة الملا مة في ق اء الدستورية، دراسة مرارنة، دار ال امعة ال ديدة، الاسكندرية، 2

5050. 

ئ النظرية دالتابيرات ال وهرية، دار ال امعة المباد _ د. محمد رفع  عبد الوهاب، رقاحة الر اء الدستوري،7

 .5010ال ديدة، الراهرة، 

، رقاحة المحكمة الدستورية العليا على السلاة الترديرية للمررع، دار ال امعة ،_ د. يوس  عبد المحسن عبد الفتا 8

 .5014ال ديدة، الاسكندرية، 

 ثانياً: الاطاريح الجامعية:

احا السلاة الترديرية للمررع داسا الرقاحة عليها، اتردحة دكتوراح، كلية الحروق، إيناس كمال كام ، حددد دوو_ 1

 .5012جامعة الراهرة،

عبد المنص  عبد الفتا  محمد ادريا، رقاحة الملا مة في الر اء الدستوري، دراسة مرارنة، اتردحة دكتوراح،  _5

 .5011كلية الحروق، جامعة عين شما،

 ثالثاً: البحوث

 . 1448د كمال احو الم د، مسترب  الر اء الدستوري في مصر، ححم منرور في جريدة الاهرام، _ د. أحم1

الناف،، ححم منرور في م لة الكتاب  5002_ د. عكاب أحمد محمد، حماية الأقليات في ظ  دستور العراق لسنة 5

 .5014، 5، ع1للعلوم الإنسانية، جامعة الكتاب، مج

ات حول تنظيم الرقاحة على دستورية الروانين في العراق، ححم منرور في م لة _ د. فوزي حسين سلمان، نظر4

 .5010، 5، س7جامعة تكري  للعلوم الرانونية دالسياسية، ع

_ د. ماجد ن م عيدان، الررعية الدستورية الرانون ال نا ي، دراسة مرارنة في الدستورين العراقي دالبافاري، ححم 9

 .5012، 14، ع9ن دالعلوم السياسية، جامعة كركوك، مجمنرور في م لة كلية الرانو

 رابعاً: الدساتير
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 أ_ الدساتير:

 .1784اعلان حروق الانسان دالمواتن الفرنسي لسنة   _1

  .5002_ دستور جمهورية العراق لسنة 5

 ب_ الأنظمة

 .5055( لسنة 1_  النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم)1

 والاحكام القضائيةالقرارات  خامساً_

 م موعة من قرارات الم لا الدستوري الفرنسي.  _1

 حكام المحكمة الدستورية العليا في مصر. _ م موعة من أ5

 م موعة من قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق. _4

 

   

 

 

 

 


